البيان الافتتاحي
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان
دولة قطر
السيد الرئيس 
يسعدني باسم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اشارك في اعمال اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، آملين ان تفضي هذه المداولات الى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الانسانية تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الاخرين، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.
السيد الرئيس
تقدر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة بشأن تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال تطوير القوانين والاجراءات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وتعديلها بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحقوق هذه الفئة، ورغم كل هذه الجهود فان الامر لا يخلوا من وجود بعض التحديات التي تواجه الاعمال الكامل للمبادئ والمفاهيم وسائر الاحكام التفصيلية التي تتبنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
السيد الرئيس
لقد افضت عملية المرجعات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الى جملة من النتائج والتوصيات التي يمكن اجمالها وفقاً للبنود الاتية: 
أولا: -منظومة السياسات والتشريعات الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة في دولة قطر.

· تتبنى هذه المنظومة منظوراً طبيا رعائيا لتعريف الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتخلوا من العوامل والعوائق البيئية والسلوكية، مما أدى الى اعتماد الجهات التنفيذية على التقارير الطبية بوصفها بوابة الدخول التي يجب ان يلج اليها الأشخاص ذوي الإعاقة الى ممارسة حقوقهم   وحرياتهم الأساسية.  
· كما ان تبني المشرع القطري وواضعي السياسات للنهج الرعائي الخدمي، افضى الى توجها عاماً انعكس في الاستراتيجيات والخطط والبرامج والنصوص التشريعية، قوامة تلبية الاحتياجات الفردية الانية للأشخاص ذوي الإعاقة، بمعزل عن العمل على إرساء ثقافة قانونية حقوقية ترسخ مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
· لذا فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان توصي بان يتبنى المشرع القطري وواضعي السياسات تعريفاً شمولي لحالة الاعاقة وتضمينه في التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية.

· كما ترى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ضرورة إلغاء كافة النصوص التشريعية التي تكرس أشكال التمييز على اساس الاعاقة، واصدار انظمة وتشريعات متعلقة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تتبنى مبادئ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. بالإضافة الى تعزيز مفهوم الترتيبات التيسيريه المعقولة في الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة.

ثانياً: -عدم فاعلية النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 فقانون "ذوي الاحتياجات الخاصة " رقم ٢ لسنة ٢٠١٤، قد واجه منذ صدوره مجموعة من المعيقات من حيث تجمّد نصوصه وعدم تطبيقها، نظراً لغياب الأنظمة والتعليمات الإجرائية اللازمة لإنفاذه على أرض الواقع، وانحصار تنفيذ اغلب مواده بالمجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

لذا فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان توصي بتعديل نصوص قانون رقم (٢) لسنة (٢٠٠٤) و"الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة" بالإضافة الى تعديل النصوص الاخرى المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة وقضاياهم في كافة القوانين والتشريعات الاخرى بحيث تعكس المبادئ العامة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان تؤكد على ضرورة اصدار النظم والتعليمات التنفيذية التي تكفل تطبيق احكام قانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٤
ثالثاً: - تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم في الشأن العام. 
 لقد افضت المراجعات للاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة، الى ان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم ليست على سلم أولويات عمل تلك الجهات، حيث ان القليل منها يشير الى الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن تدابير طبية وقائية او خدمية رعائية محضة، لا تحقق الدمج والمشاركة الفاعلة.

· لذا فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترى ضرورة ادراج حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في سلم اولويات الاستراتيجيات والخطط والبرامج الخاصة بالجهات التنفيذية المختلفة.

· كما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان اهمية ترسيخ ثقافة حقوق الانسان على كافة الاصعدة ومراكز صنع القرار، والجهات التنفيذية ومقدمي الخدمات والاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم.

رابعاً: -ضعف مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم في عمليات وضع الخطط والاستراتيجيات وصنع القرار.

تعد مشكلة ضعف مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظماتهم في الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار احد اكبر العقبات التي تعيق تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بدولة قطر، وقد يرجع هذا الضعف الى سيطرة النموذج الرعائي الخيري في مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة، بدأً من المساعدات المباشرة وانتهاء باختصاصات الجهات المشرفة على تقديم هذه الخدمات.

وهنا فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ترى ضرورة اعمل على تطوير قدرات الجهات الخاصة بتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بالإضافة، تمكين منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة والاشخاص المعاقين أنفسهم ليطلعوا بدورهم القيادي في المطالبة بحقوقهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار ورسم السياسات ومتبعتها.
السيد الرئيس
ختاما، يسرني باسم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اشكركم على اتاحة الفرص لنا لتقديم رؤيتنا وتوصياتنا والتي تهدف الي تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بدولة قطر، كما أحب ان أعرب لكم عن تأييدنا لجميع الجهود المبذولة سواء على الصعيد الوطني او الدولي والتي تهدف الى تحقيق مبدئ المساواة وتكافؤ الفرص لشريحة حيوية في المجتمع.
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